د.الجمعي نوي:  قسم علم الاجتماع.
أ.صاهد فتيحة:     قسم علم النفس 
كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية  جامعة –سطيف.
عنوان المداخلة :

سياسات محاربة عمالة الأطفال في المجتمع الجزائري: الخطاب والواقع.
الملخص:
 تشغل الطفولة عموما حيزا هاما من حيث ضرورة التكفل والاعتناء بها في حياة المجتمعات العربية الإسلامية، دينيا وثقافيا، وكذا من منظور التشريع الوضعي.  إن الجزائر صادقت علي كل الاتفاقيات الدولية لحقوق الطفل، وتسعي لترقية الأمومة والطفولة، إذ ما انفكت منظومتها التشريعية تتطور منذ الاستقلال للتكفل بالأسرة والأم والطفولة.

 تمكنت الجزائر من تجسيد العديد من المكاسب، يمكن الاستشهاد بها، في الكثير من المجالات، كتعميم التعليم، والتكفل الصحي، وهو ما يتأكد من خلال تراجع معدلات الوفيات مقارنة بالسنوات الأولي من الاستقلال وخلال الستينات والسبعينات. 

لكن بالرغم من المجهود المبذول، وتأكيد الخطاب السياسي الرسمي للسلطة، علي ضرورة مواصلة الجهد من أجل طفولة سعيدة .
 إن ظاهرة عمالة الأطفال لازالت منتشرة في المجتمع بين فئاته الفقيرة، لذا فإن فالمسألة تعدو مشكلة ترتبط بجملة من العوامل، إذا ما توفرت تمكن المجتمع والدولة من محاربة ظاهرة عمالة الأطفال.

ولعل أهمها واقعية الخطاب، أي عوض الحديث عن المحاربة، يمكن العمل لأجل التخفيف منها. لأنها ظاهرة لم تسلم منها حتى المجتمعات المتقدمة ذاتها، و هو ذات المسعى الذي تراهن عليه برامج وقرارات المنظمات الدولية.

 إن التسرب المدرسي واستمرار الفقر، زاد من حدة الظاهرة في العشريتين الأخيرتين، إذ تتحدث الأرقام الرسمية عن 3000 طفل يشتغلن بكيفية غير شرعية ، هل هذه الأرقام صحيحة ؟ علما أن المجتمع الجزائري بعد الانفتاح الاقتصادي عادت المؤسسات المصغرة ،وعاد الاقتصاد العائلي بفعل الأزمة وتعد من الأسباب التي زادت من تفاقم الظاهرة.

في ضوء ما سبق، سنسعى من خلال هذه المداخلة معالجة عمالة الأطفال في الجزائر في ضوء ما يلي: 

1-  واقع عمالة الأطفال في الجزائر: معركة الأرقام.

2- محاربة عمالة الأطفال في الجزائر: الخطاب والواقع.

3- دور المجتمع ومؤسساته المدنية في التخفيف من الظاهرة .

تقديم: 

إن موضوع الطفولة وشتي الظواهر والإحداث التي ترتبط بهذه الشريحة الاجتماعية ،سواء من الناحية الايجابية أو السلبية، أضحت في الآونة الأخيرة تستقطب اهتمام الباحثين في كل التخصصات وكذا المنظمات الدولية ،كالأمم المتحدة والمكتب الدولي للعمل ،و"اليوناسف    
ولعل ما يرهن المجهود المبذول في هذا المجال من قبل الدول والحكومات قي التكفل بالطفولة، في الآونة الأخيرة هو اشتداد وقع الأزمة الاقتصادية العالمية.

وما ينذر بالتدهور الخطير لوضعية الطفولة في العالم عموما وفي الدول الفقيرة والمتخلفة علي وجه التحديد، هي تلك الأصوات التي حملتها المنظمات الدولية غير الحكومية ،حيث منظمة العفو الدولية  تناضل للحد من استغلال الأطفال كمحاربين  في الحروب الأهلية والإقليمية، وكذا المنظمة الدولية غير الحكومية المناهضة للاستغلال الجنسي،التي يتواجد مقرها في  تايلاند، والي جانب هاتين المنظمتين الدوليتين ،فإن الكونفدرالية  الدولية للنقابات العمالية أخذت علي عاتقها من خلال المصادقة علي اتفاقية دولية،ضرورة تقديم حصيلة وإحصائيات دورية حول عمالة الأطفال في العالم . (1)       

مما سبق ،إن الأنشطة التي تقوم بها المنظمات السالفة الذكر،تؤكد عمق المعاناة لهذه الشريحة الاجتماعية في كل مجتمع مثلما تؤكد بأن هذه الظواهر ،وإن لا تتبدي للعيان كظواهر متفشية بحدة ، فذلك مرده التعتيم والتستر عن حجمها في الكثير من الدول ،لأنها ظواهر تشوه صور الدول والحكومات لدي المنظمات الدولية الرسمية والغير حكومية.  

 وللإشارة، فإن ظاهرة استغلال الطفولة تعرفها الدول المتقدمة والمتخلفة علي حد السواء، وإنما بدرجات متفاوتة. إن العالم مثلما أكدته "ماريا مونتسوري" "تحول إلي معتقل ،فالقادمون إلي الأرض 

يستعبدون، ويرفض تواجدهم كقيمة ،إذ يحرمون من إمكانية تحقيق ذواتهم، وتنزع منهم تلك الحوافز ،حيث كل شخص له الحق في البيئية التي  ينتمي إليها من حب الآخرين" ( 2)      
وعليه، تصبح الكثير من الأسئلة حول واقع الطفولة جديرة بالطرح، ولعل أهمها علي الإطلاق ودون الغوص في أشكال العنف الممارس في حقها، ما هي أصوله ؟ لماذا اتسعت هذه الظاهرة بالرغم من تنامي الخيرات في العالم ؟.

قبل الشروع في تحليل الموضوع، وجب من الناحية المنهجية تحديد مفهوم الطفولة. التي تعني مثلما يوضحه التراث النظري في الكثير من التخصصات:هي تلك الفترة العمرية المنغمصة في اللعب أكثر من اهتمامها بالعمل ،وأن معظم الثقافات تخصص حيزا من اهتمامها إزاء هذه الشريحة تعليما تدريجيا للمعرفة في شتي مناحي الحياة. لكن توجد بعض المجتمعات أين ينظر للطفل كعضو يمكنه المساهمة في الإنتاج، فتطوره وانفتاحه علي الحياة يمر عبر تعليم تطبيقي أكثر منه تعليمي، بمعني من خلال التعليم النظامي.

فحسب المكتب الدولي للعمل، ففي البرازيل والسينغال،  يسجل عمل طفل من مجموع خمسة أطفال،وهي الظاهرة التي تمس الأطفال الذين تتراوح أعمارهم مابين 10 و14 سنة . ( 3) 

مع العلم وبالنظر لتفشي ظاهرة عمالة الأطفال في العالم، فإن هيئة الأمم المتحدة اعتمدت كحد أدني سن 15سنة للشباب في الشروع في طلب العمل، مع العلم أن القانون الدولي يحتفظ بنفس السن كسقف أقصي لاقتحام عالم الشغل. 

1- أشكال عمالة الأطفال.

    إن عمالة الأطفال تتطور في مختلف البيئات الاجتماعية، تحت أشكال مختلفة، ويمكن أن تكون كعمل تدريجي لبعض الساعات خلال الأسبوع أو اليوم، أو يتعلق بعمل موسمي كما هو سائد في الأرياف أثناء المواسم الزراعية. 

و حسب التعريفات المختصة هناك شكلان لعمالة الأطفال : الأول يعرف بالغة الانجليزية بـ"child work " ويتمثل في مساعدة الأطفال في بعض الأعمال المنزلية الخفيفة، إذ تكيف مع قدراته الجسدية، وهي ترتبط بإشراك الطفل وتكوينه للولوج لعالم الكبار،هذا الشكل من العمل ليس بالاستغلال للطفولة ولا لاستعبادها ،بل هي مساهمة في الاقتصاد العائلي.

في حين الشكل الثاني، أي عمالة الأطفال " child labour  " فهو يعرف زيادة في حجم العمل مقارنة بالشكل الأول ، حيث يعمل الطفل لفترة طويلة نسبيا ،تكون أعمالا في البيت أوخارجه ،وفي هذه الوضعية الطفل يقطع صلته مع الدراسة نهائيا. 

ضمن هذا المنظور، فإن مفهوم استغلال الطفولة يصبح يتطابق والشكل الثاني من العمل، كونه يعمل خارج البيت وتحكمه علاقة تبعية بصاحب العمل. هذا الأخير ولكونه يسعي لتحقيق أكبر قدر ممكن من هامش الربح بأقل تكلفة ،يستغل الأطفال بمنحهم أجور زهيدة ،وتشير بعض التقارير الغير الحكومية لبقائهم في المصانع وكأنها معتقلات توفر الحد الأدنى من الراحة والغذاء، فهم يعيشون أرقي أشكال الاستغلال ،أما من حيث الأصول الاجتماعية فهم فقراء،يعيشون استغلال وبؤس مزدوج ، كونهم أطفال وفقراء في أن واحد . (4)  
  ومن ضمن ما يؤكد المسائل السالفة الذكر حول استغلال وانتشار عمالة الأطفال هو ما تطلعنا به،أشكال التقييم الدولية لهذه الظاهرة حيث كل الدراسات أرقامها المقدمة تقريبية ،سواء عالميا أو ومحليا ، وعلي المستوي العملي والبحوث الميكرو-اقتصادية او السوسيولوجية، فإن عمالة الأطفال واستغلالها تفلت للقياس وتبقي صعبة المنال.

 فجمع المعلومات تصدم بإحجام الحكومات والمستخدمين لمنح الأرقام الحقيقية ،خوفا من الرأي العام المحلي والدولي لا سيما في ظل تعاظم دور المجتمع المدني في الآونة الأخيرة . وعليه فإن جل الإحصائيات المتوفرة هي تلك المقدمة من هيئة الأمم المتحدة ووكالاتها ،المتمثلة في المكتب الدولي للعمل ' bureau international du travail  " و
"l’UNICEF"، كونها هيئات تمتلك تواجد محلي دولي سمح لها بالتعاون مع الفاعلين المحليين في المجتمعات ( الجمعيات، النقابات، الباحثين ) من التحكم في خبايا الظاهرة والحد من التستر حول الأشكال التي يمكن أن يعرفها عمالة الأطفال واستغلالهما.

وهي مهمة ليست بالهينة كونها ترتبط ،بجملة من العوامل كدينامية المجتمع المدني، واستقلالية النقابات 

والبحث العلمي، وأهمية الرأي والفضاء العام في الاهتمام بمثل هذه الظواهر أللإنسانية.

هذه المسألة هي السبب الأساسي التي أدت إلي وجود فارق  في تراجع عمالة الأطفال في الدول المتقدمة وتناميها في الدول النامية، بمعني أنه كلما كان المجتمع المدني نشط، زادت رقابته وأجبر الحكومات  في التكفل بالطفولة ومحاربة كل أشكال استغلالها والصهر علي سعادتها والعكس صحيح.

أما فيما يتعلق بعمالة الأطفال والأسباب التي تقف وراء تفشيها،فإن الدراسات مهما كان الحقل المعرفي الذي تنتمي إليه، فهي لن تقدم التفسيرات الكافية،وذلك راجع لطبيعة الظاهرة ذاتها " عمالة الأطفال" التي تبقي ظاهرة تحكمها جملة من العوامل والأسباب الاقتصادية والاجتماعية وحتى النفسية منها، ويمكن حصرها في الأسباب التالية: 

- فقر الأسرة.

- السلوكات الثقافية.

- ضعف السياسات الاجتماعية العمومية. 

  مع العلم أن السبب الأقوى ،يبقي الفقر حيث في عام 1996 في دراسة أشرف عليها المكتب الدولي للعمل، من خلال جملة من الاستبيانات ،شرع في اختبارها منذ 1990 في أكثر من 200 دولة ، اتضح الارتباط القوي بين الفقر وتفشي ظاهرة عمالة الأطفال ، حيث أن لجوء العائلات إلي تشغيل أطفالهم يندرج في إطار استراتيجيات ضمان العيش.( 5 ) 
وعلي سبيل المثال لا الحصر، أوضحت المعلومات المستقاة من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا أن 8 بالمائة من الأطفال يعيشون في عائلات فقيرة، إذ تأكد وجود  أطفال يعملون لإعالة أسرهم، وذلك بالرغم ما بلغته السياسات الاجتماعية العمومية من تقدم في التكفل بالطفولة وإرساء التضامن العضوي كآلية حداثية، تصهر علي تعميمها دولة القانون ويدعمها مجتمع سياسي ومدني قوي.(6)  

أما في البلدان النامية فقد أوضحت التقديرات حول الأطفال العاملين والذين تتراوح أعمارهم مابين 5 إلي 14سنة فقد كانت كالتالي مثلما هو موضح في الجدول التالي: 

	ذكور 
	إناث  
	الجنس معا / العدد الاجمالي 
	

	140
	110
	

 250
	الجهات 

	54
	46
	61
	أسيا ما عدا اليابان 

	56
	44
	32
	إفريقيا 

	67
	33
	7
	أمريكا اللاتينية 


وحسب ذات التقرير الذي استقي منه الجدول السابق ،فان هذه المناطق هي التي تعرف اكبر نسب البطالة وانتشار ما يعرف  كمفهوم مشترك بين الاقتصاديين والسوسيولوجين بالعمل الهش " l’emploi précaire  " . أي أن الاقتصاد غير الرسمي و اتساع البروليتاريا الرثة هي الميزة الغالبة.


بعدما تم تقديم صورة مقتضبة حول واقع عمالة الأطفال في العالم وأبعادها المختلفة، السياسة الاجتماعية والاقتصادية وحتى الثقافية منها، سنتناول واقعها في المجتمع الجزائري.

2-   واقع عمالة الأطفال في الجزائر : معركة الأرقام.

     إن الطفولة في الجزائر واقعها يرتبط بالأساس بالتاريخ الاجتماعي للمجتمع الجزائري ، وعليه لا يمكن تفسيره إلا في ضوء "الحقبنة التاريخية " une périodisation de l’histoire   والتي يمكن  اعتمادها كإجراء منهجي ،فصد القيام بالمقارنات بين مختلف الفترات ،وكذا لتمكن من تقييم مختلف السياسات الوطنية منذ الاستقلال ازاء التكفل بالطفولة في شتي المجالات وعلي العموم تتفق الدراسات

علي الحقب التاريخية التالية كمحدد لجملة القطائع والاستمرلرية للدولة الجزائرية في هذا المجال.
مرحلة 1962- 1967 مرحلة بداية المخططات التنموية في الجزائر .

المرحلة الممتدة من 1970- 1986 مرحلة التشييد الوطني ( والمراهنة علي بناء الدولة الوطنية الاجتماعية ) 

المرحلة الثانية:1986- 2002 مرحلة الانفتاح الاقتصادي وبدايات تملص الدولة من مهامها الاجتماعية، بفعل الأزمة الاقتصادية المالية التي عرفتها الجزائر خلال هذه الفترة.

المرحلة الرابعة: مرحلة الاستقرار السياسي النسبي وتحسسن مدا خيل الدولة، والعودة لتخطيط الخماسي. 
 
علي مستوي الخطاب الرسمي ،خلال  إحياء اليوم العالمي لمحاربة عمالة الأطفال الموافق ليوم 31ماي من كل سنة ، أدلي الكاتب العام لوزارة التشغيل،العمل والحماية الاجتماعية ،بأن عمالة الأطفال في الجزائر غير موجودة علي الإطلاق  و هو ما رصدته لنا مختلف التحقيقات التي أجريت من قبل الوزارة علي المستوي الوطني ،وإن ظهرت خلال سنوات الأزمة ،فهي تعرف تراجع كبير ،اذ بعدما كانت تشكل 0.56 بالمائة عام 2002 و0.54 بالمائة عام 2004 ، فإنها تقلصت الي نسبة 0.17 بالمائة عام 2008.

وبالرغم من تاكيد السلطات العمومية علي عدم وجود عمالة الأطفال في الجزائر ،الا أن ذات المصدر اكد علي اثر تحقيق اجري عام 2006 ،بعد رفع شعار " صيف بدون عمل للأطفال "، أن من بين 3853 مؤسسة التي كانت مجال تحقيق لمصالح وزارة التشغيل ،العمل والحماية الاجتماعية ،ومن بين 28 840 عامل سجل تشغيل 156 طفل .

ولعل ما يتماهي به الخطاب الرسمي السياسي في الجزائر، يتمثل في ذلك الإجراء التشريعي القانوني حيث السن المسموح به للعمل هو 16 سنة ،وبالتالي يتجاوز بكثير السن المسموح به،  حسب الاتفاقيات الدولية والتي تسمح بعمالة الأطفال في بعض القطاعات بداء من السن المتراوح بين

 14-  15 . ( 7) 

مما سبق، هل فعلا عمالة الأطفال في المجتمع الجزائري غير موجودة واقعيا، وهي علي غرار ما يرصده هذا التسريح لمسؤول رفيع المستوي، يؤكد من خلالها عدم وجود عمالة للأطفال في سوق العمل الرسمي المصرح به ،في حين العمل غير الرسمي في الجزائر يبقي مرتفع، وهو ما يمدنا به واقعنا اليومي كمواطنين وتطال كل الفئات الاجتماعية الكبار والصغار والنساء ،وقد اتضحت أشكال جديدة للعمل الرسمي ،ففي كل بيت نشاط موازي يدعم دخل العائلة بالنظر للتراجع الفظيع المسجل في القدرة الشرائية.

ولعل أهم الأنشطة التي يرصدها كل فرد في المجتمع الجزائري، يوميا، تتجلي في ظواهر بيع الأطفال للخبز علي الأرصفة،وهي ظاهرة تمس فئتين فئة انقطعت عن الدراسة نهائيا والفئة الثانية تزاول نشاطها بعد الدوام الدراسي. ناهيك علي بروز أطفال القمامات وهي الظاهرة التي تم الحديث عنها من قبل وسائل الإعلام ثم توقفت، حيث تستغل الطفولة في عملية الاسترجاع للنفايات ( البلاستيك والحديد ) لفائدة بعض الصناعيين. 

وفيما يخص عمل الأطفال في الجزائر فإن الإحصائيات غير الحكومية تتحدث عن وجود ما يقارب 300الف طفل يعملون في قطاعات ،كالزراعة والتجارة ،وهي القطاعات الاقتصادية التي لم تتمكن السلطات العمومية إلي حد اللحظة التحكم في تنظيمها . مما يجعلها أكثر المجالات استقطابا لعمالة الأطفال في الجزائر.

في حين حسب مصدر أخر تقدم به مركز الإعلام والتوثيق حول حقوق الإنسان والمرأة،الكائن مقره بسويسرا ،فإن 5بالمائة في الجزائر يعملون،أي ما يقارب 478000 طفل يعملون تتراوح أعمارهم 

مابين 5 و 18 سنة، ويبق السبب الرئيسي في ذلك التسرب المدرسي.  ( 8 ) 
3- سياسة محاربة الأطفال في الجزائر: الخطاب والواقع.

    إن الجزائر علي غرار العديد من المجتمعات انخرطت في مسعى محاربة ظاهرة الأطفال، وقد سجل هذا المسعى بشكل واضح منذ نهاية الثمانينات، حيث لأول مرة كلف المجلس الاقتصادي الاجتماعي القيام بدراسات حول الإقصاء الاجتماعي:حالة الأشخاص المسنين والطفولة المحرومة.( 9)

إن السياق،كمفهوم سياسي وسوسيولوجي الذي برز فيه الاهتمام بهذه الشريحة أملته جملة من الظروف الدولية والمحلية،فعلي المستوي الدولي سجل حضور قوي لمنظمات حقوق الإنسان بما فيها حقوق الطفل ،بالنظر لتفشي ظاهرة العنف والاستغلال ،واستعباد الطفولة وهو الكثير من المظاهر اللا إنسانية التي أضحت تمس الطفولة. وتحولت هذه المنظمات كآلية للضغط علي الحكومات والدول لضرورة التكفل بالطفولة. في حين علي المستوي المحلي فإن نهاية الثمانينات قد اتسمت في الجزائر بأزمة اقتصادية واجتماعية حادة، لا تتسع هذه الورقة لإبرازها بإسهاب بل يمكن الاستشهاد ببعض المظاهر منها ،والتي تأثرت لها كل البني والمؤسسات الاجتماعية ومختلف الشرائح، حيث تراجع المستوي المعيشي للأسر،وتراجع دخل العائلات وسجل تخلي الدولة عن بعض أشكال الحماية الاجتماعية ،وتراجعت نفقات السلطات العمومية إزاء التمدرس والتكوين المهني، جراء تراجع أسعار البترول وبالتالي تأثر عائدات الدولة، فقلصت الميزانيات التي كان وجوبا تخصيصها للاعتناء بالفئات الهشة ، كالأمومة والطفولة. ناهيك عن انتشار العنف الذي دشن بداء من عام 1992 والذي أصبح يستحوذ علي ميزانيات كبيرة لمحاربته واستئصاله.

 وعليه فإن عمالة الأطفال في الجزائر لم تكن منتشرة حينما كانت مستويات التشغيل مرتفعة ونسب البطالة الخاصة بأرباب العائلة ضعيفة وباقية في حدود معقولة، فبالعودة للإحصائيات تتضح العلاقة الجلية بين تدهور الإطار المعيشي للعائلة وبروز ظاهرة عمالة الأطفال. 

حيث سجل تراجع فضيع في مناصب العمل المحققة ،بعد ما تم توفير 140الف منصب عمل مابين 1980-1984 ، تراجع إلي 88 ألف منصب عام 1987 والي 50الف منصب فقط عام 1993 . حيث حسب الإحصائيات الرسمية للديوان الوطني للإحصائيات والمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي ،وهي هيئات رسمية تتعاون مع السلطات الرسمية ،فبعدا كان معدل البطالة ألا يتجاوز 16بالمائة عام 1983 ،ما انفك يتزايد ،إذ بلغت نسبة 19 بالمائة عام 1987 إلي أن وصلت اعلي مستوياتها عامي 1993 و 1999 حيث وصلت في الكثير من الجهات في الوطن إلي 25 بالمائة.   ( 10) 

مما سبق، فإن انتشار بطالة الكبار والتي طالت الكثير من أرباب الأسر ،كانت السبب الرئيس في انتشار عمالة الأطفال في الجزائر، وبالتالي في ظل سوق عمل أين الطلب علي الشغل كبيرة، فإن أشكال عمالة الأطفال في الجزائر سجلت في الاقتصاد غير الرسمي، كبروزهم كباعة جوالة ،والتردد علي الأسواق ، والمواقف المحروسة وبيع الجرائد . ففي الجزائر عمالة الأطفال لم تصل إلي حد عيشها الاستغلال والاستعباد علي غرار ما هو متواجد في العديد من الدول والأسيوية ، علي غرار ما هو مسجل في تايلاند  واندونيسيا والفيليبين حيث ،الأطفال يقومون بأعمال خطيرة ، يتم سجنهم في المصانع مقابل توفير الأكل والمبيت، واستعبادهم واستغلالهم في شبكات للدعارة إقليمية ودولية.
إن الجزائر تبذل مجهودات كبيرة في مجال حماية الطفولة والأمومة ،والحد من الظواهر التي تشوه صورتها في المحافل الدولية ولدي المنظمات غير الحكومية ،وعليه فإن من بين الاستراتيجيات التي عمدتها ،هي المصادقة علي كل الاتفاقيات الدولية والمشاركة في تجسيدها .

فالجزائر صادقت علي الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل ، يوم 23ديسمبر 1992 ،والتي دخلت حيز التطبيق يوم 16ماي 1993،كما تم نشر يوم 28نوفمبر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،المرسوم الرئاسي المعدل  للاتفاقية رقم 162، المتعلق بمنع أرقي أشكال عمالة الأطفال والتحرك بسرعة بهدف القضاء عليها. هذه الاتفاقية التي تمت إثر التوصيات 190 ،التي أقرتها الندوة الدولية للعمل في دورتها 87 المنعقدة بجنيف في 17جوان 1999 ، التي أوصت بمحاربة بيع الأطفال واستغلالهم.
 وانطلاقا من كون الدولة الجزائرية قد انخرطت في كل المساعي الدولية القاضية بالتكفل بالطفولة عموما والحد من ظاهرة عمل الأطفال، بالإضافة إلي تكفلها ب55 بالمائة من السكان الغير المنتجين ،أي كال السكان الأقل من 18 سنة، فهي مؤشرات موضوعية دالة علي أن عمالة الأطفال ظاهرة لا تنذر بتفشيها  بالحدة التي تعرفها، العديد من الدول الإفريقية والأسيوية وبعض بلدان أمريكا اللاتينية. هذا، مع العلم أن الجزائر لكونها قد أمضت علي كل الاتفاقيات الدولية فهي من بين الدول التي استفادت من مبادرة 20/20، أي 20بالمائة من ميزانيتها بالإضافة إلي 20بالمائة الأخرى التي تقدمها المجتمعات المصنعة كمساعدات، لدعم المصالح الاجتماعية القاعدية.

لكن السؤال المطروح هل يكفي ذلك، للحد من ظاهرة عمالة الأطفال؟ وما هي الإجراءات المحلية التي يجب تفعيلها ،علما أن تجارب الدول في مجال محاربة عمالة الأطفال ،تتخذ بعدين أساسيين:

الأول تحمله السياسات العامة في مجال الحماية الاجتماعية والاقتصادية، والحقوق السياسية، والبعد الثاني تجسده جملة الإجراءات القانونية والإدارية ، أي عمل مندمج تقوم به وتشارك فيه مختلف المؤسسات التي لها علاقة بطفولة عموما وبحمايتها علي وجه الخصوص .

المتتبع للسياسات العامة للدولة الجزائرية مثلما تم توضيحه يقف علي حقيقة مفادها ،ان الطفولة وحمايتها كانت حاضرة في كل السياسات العامة ،التعليم الصحة،الترفيه، لكن لم تكن تتخذ شكل الالتزامات القانونية وإجراءات عملية . كأن تحدد الأهداف ، والأولويات وكذا الجهات والمؤسسات التي تضع السياسات رهن التطبيق.

بعد الاستقرار السياسي النسبي الذي عاد للجزائر،وتحسن مدا خيل الدولة ،سجلت جملة من الجهود لحماية الطفولة والتي يمكن رصدها في جملة من الأمارات. مباشرة كانت أو غير مباشرة.

لعل أهمها هو المجهود المبذول في مجال التعليم، حيث أضحت الدولة أكثر رقابة  وتكفلا بالتسرب المدرسي والذي حسب الإحصائيات  بالرغم من تراجعه يبقي مرتفع نسبيا، الشئ الذي يؤدي إلي وجود ظاهرة عمالة الأطفال. ففي المستوي الابتدائي بعد أن كانت 9.19 عام 1995 تراجعت إلي 5.21 بالمائة عام 2005، في حين في المتوسط فبعد أن بلغت 26.26 عام 1995 تراجعت نسبيا إذ وصلت إلي 21.12 عام 2005، أما في الطور الثانوي فسجلت نسبة 47.68 عام 1995، وتراجعت إلي حد 19.18 عام 2005 .(11)


ناهيك عن عودة الإجراءات التكفل الاجتماعي،  التي تراجعت خلال الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي عرفتها الجزائر ، كالإطعام في المدارس والنقل المدرسي، والداخلي والنصف الداخلي،حيث كل هذه الإجراءات هي حمائية وفي أن الوقت تخفف العبء علي العائلات الفقيرة في مجال تكاليف التمدرس،وتحفظ المستوي المعيشي للعائلات. 

وحسب تصريح وزير التربية والتعليم، فالدولة بداء من الدخول المدرسي شرعت في التكفل بأبناء البدو الرحل وذلك بإقامة النظام الداخلي لصالحهم حتى يتسنى لهم مزاولة دراستهم.(12)

إن الإشارة إلي احد أوجه السياسات الغير المباشرة، والمتمثلة في التعليم والتربية، يعود بالأساس لكونها هي السياسات العالمية المعتمدة من قبل المجموعة الدولية. إن السياسات المباشرة في مجال محاربة عمالة الأطفال ،عرفتها المنظمة العالمية للعمل كونها " جملة البرامج المندمجة من التدخلات لمؤسسات الدولة، التي تحدد لها مهامها وتنسقها ،والتدخلات قد تمس فئات عمرية بعينها أو مناطق جغرافية محددة،بعبارة أدق تمس عينات قصدية. "(13)

إن المجهود الاجتماعي للدولة القائم أساسا علي تخصيص ميزانية اجتماعية وتقديم المساعدات المباشرة وغير المباشرة والتي تتخذ شكل برامج سنوية وجملة التدابير للإسعاف والصدقة ،لاتهم المداخلة الراهنة بقدر ما يهم بحث الفلسفة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ، التي تمكن من تحديد تصور في الأفق للتصدي لظاهرة عمالة الأطفال ،حتى وإن ظل الخطاب الرسمي يقلل من حجمها وخطورتها.

 إن التحول السياسي والاجتماعي الذي عرفه المجتمع الجزائري بداء من التسعينات ،جعلت التكفل بالطفولة تخرج عن إطار تلك السياسات العامة ،كالتكفل الصحي وإجبارية التعليم ومجانيتهما ،وتخصيص منح للعائلات، هذه التدابير  لم تعد تتماشي والتغيرات الحاصلة ،بالنظر للتطور الحاصل عالميا ،إذ أصبحت كل دولة ملزمة بتحويل سياساتها من إطارها العام الغير مباشر إلي إجراءات ومنظومات تشريعية، والتي حددتها المنظمة الدولية للعمل في جملة من العناصر،تسعي الجزائر علي غرار الدول تجسيدها .

 1- تحديد أهداف وطنية للحد من ظاهرة عمالة الأطفال .


 2 – توصيف طابع وتمظهرات التي تتخذها والسياقات التي تكثر فيها ظاهرة عمالة الأطفال.

3- تحديد وتوصيف الفئات التي يمكن إدراجها ضمن الفئات الأولي بالعناية والتكفل.

4- وضع منهجيات مكيفة في مجال التدخل للوقاية والمحاربة للظاهرة. 

5- تعيين أو خلق إطار مؤسساتي، يشرف علي دور مختلف الفاعلين في هذا المجال. 

وبالنظر، لما هو معمول به ومقدم كتوصيات في السياسات الدولية لمحاربة عمالة الأطفال ،والتي تؤكد علي جملة من الإجراءات العملية، سنقوم بعرضها ومحاولة إبراز ما إذا كانت الجزائر تطبقها . 

إن مختلف الندوات الدولية والمنظمة العالمية للعمل واليونيسيف وكذا المكتب الدولي عند دراستها لظاهرة  عمالة الأطفال في العالم، واليات محاربتها أكدت علي الجانب الوقائي، و هي العملية التي باتت تستلزم تعبئيه اجتماعية واسعة و تضافر الجهد بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين . (14).

فمثلا تؤدي جمعيات أولياء التلاميذ دور كبير في الحد من ظاهرة التسرب المدرسي، وكذا النقابات في القطاعات الاقتصادية والأنشطة التجارية المختلفة دور كبير في تحسيس الحكومات والمستخدمين للتدخل في محاربة هذه الظاهرة ،ناهيك عن دور أطراف أخري كوزارة التشغيل ومفتشيات العمل .

وضمن هذا المنظور، فإن السياسات التي تكون أكثر فعالية تستوجب كذالك بتحديد مصادر المشكلة والسياقات التي تعرف في خضمها تطورا غير مسبوقا. ففي هذا الشأن تصبح الحكومات ،ملزمة بجمع المعطيات ،كتحديد المناطق التي تعرف ظاهرة عمالة الأطفال أكثر ،وتحديد الأنشطة التي هي أكثر استقطابا لعمالة الأطفال ، لان توفر المعلومة هي شرط أساسي لنجاح أية سياسة ،سواء أكانت محلية أو وطنية .

 وللإشارة فإن الجزائر تقوم ببعض الدراسات والتحقيقات الميدانية بالرغم من عدم كفايتها ،إلا أنها أضحت علي الأقل تثير فضول الباحثين والمهتمين و الحركة الجمعياتية حيال مثل هذه الظاهرة ،ناهيك عن قيام الديوان الوطني للإحصاء والمجلس الاقتصادي الاجتماعي ببعض الدراسات ،حول الحماية الاجتماعية والطفولة والفئات المحرومة .... .  

 بالإضافة للإجراءات الوقائية، والاستعداد الدوري لمواجهة الظواهر المختلفة التي قد تكون من بين العوامل الكامنة وراء تفشي ظاهرة عمالة الأطفال، فإن اختيار وتحديد أشكال التدخل أضحت عملية أساسية،إذ تتوقف عليها  نجاعة السياسات المسطرة.

 - فتعدد أشكال التدخل قد تساعد علي الحد من ظاهرة عمالة الأطفال، وهو ما أدركته الدولة الجزائرية ،حينما ضمنت مداخيل دورية للعائلات المعوزة لضمان تمدرس أبنائها. ناهيك علي تنظيم وزارة التضامن خلال العطل لمخيمات صيفية لفائدة الأطفال المنحدرين من مناطق جغرافية ريفية وحضرية فقيرة. طالما أن عمالة الأطفال تنتشر في فصل الصيف أكثر من الفصول الأخرى ،ولعل رفع شعار صيف بدون عمل للأطفال لا مؤشر علي بداية التنويع في أشكال التدخل للحد من هذه الظاهرة .

 وعليه يمكن القول أنه لا توجد سياسات عالمية موحدة، بل السياسات يجب أن تتخذ الشكل الذي يقتضيه الطابع الاجتماعي والثقافي لكل مجتمع، وهي ذات الملاحظة التي تنطبق بخصوص التشريعات ،إذ يستوجب وضع تشريعات مكيفة علي غرار ما هو معمول به في العديد من الدول ،إذ أصبح تدريجي إزاء ظاهرة عمالة الأطفال والسن المسموح به والقطاعات التي يمكن للطفل ان يدخلها في سن مبكرة مقارنة بقطاعات أخري  تتصف بالصعوبة والخطورة .

4-دور المجتمع المدني ومؤسساته في محاربة ظاهرة عمالة الأطفال .

حتي لا يتم الوقوع في الإطناب وتكرار ما قيل في بعض المواضع من هذه المداخلة ، سنكتفي بالتركيز علي أهم المؤسسات القادرة علي دعم السياسات الوطنية في مجال محاربة عمالة الأطفال .

أن من بين الجمعيات القادرة علي أداء دور الرقيب لإبلاغ الرأي العام والحكومة حيال هذه الظاهرة هي جمعية أولياء التلاميذ، التي بإمكانها من خلال تتبع المسار التعليمي والمشاركة في التكفل بالفئات المحرومة ومساعدتها ،وتوعية وتحسيس العائلات بضرورة عدم السماح للأطفال في الدخول في علاقة مبكرة مع المال وتعاطي أنشطة تجارية واقتصادية . لان هذه الظاهرة هي التي أدت إلي نفور الأطفال ،لا سيما الذكور منهم للهروب من مقاعد الدراسة.

ومن بين المؤسسات الأخرى التي يجب تفعيل دورها في هذا المجال هي النقابات المهنية، التي من خلال نضالها يمكن أن تدرج ضمن الاتفاقيات الجماعية مواد تلزم المستخدم تخصيص وتحسين المنح العائلية لضمان تكفل جدي بالطفولة ،من حيث الترفية و تنظيم العطل الصيفية.

وطالما أن ظاهرة عمالة الأطفال تتم في الاقتصاد غير الرسمي ، يصبح أن تؤدي المنظمات الغير الحكومية دور الرقيب المباشر لاستغلال الطفولة وسوء معاملتها ،وهو ما يستلزم ترقية الحكومات من علاقتها مع هذه المنظمات والجمعيات.

في الأخير، يمكن في سياق السلطة التي يمارسها المسجد كمؤسسة في المجتمع الجزائري، علي فئات واسعة من المجتمعات أن يساعد في التخفيف من هذه الظاهرة. هذا إلي جانب دور البرلمانيين والأحزاب السياسية و وسائل الإعلام المختلفة.

عناصر الخاتمة. 



بالرغم من نقص الأرقام و تضاربها بين الخطاب والمؤسسات الرسمية وتلك التي تطلعنا بها المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، وكذا وسائل الإعلام ، والتي لا تمكن من فهم ظاهرة عمالة الأطفال في المجتمع الجزائري والوقوف علي حجمها الحقيقي ،إلا أنه يمكن  الخروج بالعناصر التالية كخاتمة لهذه المداخلة.

- إن التحقيقات المقدمة حول عمالة الأطفال في القطاع الاقتصادي الرسمي بمختلف فروعه ، تؤكد إن ظاهرة غير منتشرة بالحجم الكبير، وذلك راجع إلي كون الاقتصاد الرسمي لا يشكل سوي 50بالمائة من حجم الاقتصاد الكلي ،وعليه بات لزاما بحث الظاهرة في الاقتصاد والأنشطة غير الرسمية ،و هو ما يتطلب منهجية بحثية وتحقيقات خاصة .

- إن عمالة الأطفال بالرغم من تأكيد الدراسات ،إن من بين أسباب انتشارها ،ظاهرة التسرب المدرسي ،فالبرعم من صحة هذا المعطي ، إلا أن هذه الظاهرة تمس حتى الأطفال الذين لا زالوا يترددون علي مقاعد الدراسة ، مما يجعل من سياسات معالجتها تحتم إشراك المجتمع بمختلف مؤسساته ،ولا يبقي الحل مرتبط بالسياسات الرسمية للدولة. 

- في المقام الأخر، فإن تعدد أشكال وأبعاد هذه الظاهرة – فقر الأسر، تراجع المستوي المعيشي، الأزمات الاقتصادية، تجعل من الاندماجية الاجتماعية مسألة إستراتيجية ،تحتاج لسن سياسات مندمجة تحتم سن إجراءات عملية ،تحدد أدوار مختلف الفاعلين الاجتماعين.

في الأخير إن ظاهرة عمالة الأطفال تعد من الظواهر مثلما تم الإشارة إليه في المقدمة ظاهرة تتسم بالطابع السري وكذا الكامن، فإنها تحتاج لجهود بحثية دائمة ،سواء كموضوعات قائمة بذاتها ،وعدم إهمالها كمتغير في الدراسات المختلفة المرتبطة بالفقر والتسرب المدرسي والتحولات الاجتماعية، كانتشار الفر دانية السلبية جراء تدهور المستوي المعيشي وزوال آليات التضامن الاجتماعي الآلي في المجتمع الجزائري.
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